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جــريـدة نصــف شهـريــــة يصـــدرها الـحـزب الـديـمـقــراطــــي الـتقــدمــي الكــــردي فـــي ســــوريــا




وفد من حزبنا يتقدمه عبد الحميد درويش يشارك في تشييع الراحل محمد نذير مصطفى
في يوم 23/12/2008 شيعت الجماهير الكردية الأستاذ محمد نذير مصطفى السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا         ( البارتي )  بمشاركة واسعة من فبل رفاق الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا يتقدمهم الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب و عدد من أعضاء المكتب السياسي و اللجنة المركزية .و قد ألقى الأستاذ عبد الحميد درويش في مراسيم التشييع كلمة نعى فيها الفقيد هذا نصها: 
 أيها الأخوة الحضور ..
الرفاق في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
عائلة الفقيد المحترمون ..
بقلوب حزينة نودع اليوم المناضل الأستاذ محمد نذير مصطفى الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا الذي برحيله تتكبد الحركة الكردية في سوريا خسارة كبيرة .. لقد تعرفت على الفقيد أيام الدراسة التي جمعتنا منذ الصف السادس و حتى مرحلة الدراسة في كلية الحقوق ، ومنذ ذلك الوقت عرفت فيه إنسانا نزيها و ذكيا يحمل الروح الوطنية والكثير من الصفات التي أهلته للعب دور ريادي في الحركة الكردية .لقد أدى الأستاذ نذير واجبه القومي والوطني في العمل السياسي في صفوف الحركة الكردية، وتحمل في هذا الطريق سنوات عديدة من السجن من أجل  الدفاع عن قضية الشعب الكردي والمطالبة بحقوقه ، كما برز في الوسط الاجتماعي والوطني كمحامي متميز حاز على احترام الجميع .
وفي المجال السياسي كان لفقيدنا دورا ايجابيا كبيرا في بناء علاقات التعاون والالتقاء بين أطراف الحركة الكردية في سوريا بشكل عام ومع حزبنا بشكل خاص ، ففي سنوات تسلمه مسؤولية الأمين العام لـ ( البارتي ) تحققت خطوات كبيرة في تقوية صفوف الحركة الكردية وتجميع قواها و  التوصل إلى تشكيل الهيئة المشتركة للتحالف و        الجبهة ، الأمر الذي أعطى دفعا قويا للحركة الكردية نحو تجاوز الخلافات والعمل المشترك وهذا ما ساعد الحركة الكردية لتلعب دورها الوطني في بناء ائتلاف إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي .إن أفضل ما يمكن أن نعد به اليوم الراحل الكبير هو أن نعمل بكل جد على ذلك الطريق الذي سار عليه الأخ والرفيق محمد نذير مصطفى من أجل تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق لتوحيد طاقات الحركة الكردية لرفع الغبن والاضطهاد عن كاهل شعبنا  وتحقيق حقوقه القومية والديمقراطية .
بيــان الأمانة العامة لإعلان دمشق إلى الرأي العام ......    تتمة ص ( 1 ) 

وفي هذه المناسبة يعيد الإعلان تأكيد تلك المنطلقات والتوجهات:

- إن إعلان دمشق الذي انطلق في 16/10/2005 وطرح شكلاً جديداً ونوعياً للعمل السياسي في سوريا في مواجهة نظام استبدادي من نوع خاص، ونجح في تكوين ائتلاف عريض، ضم قوى وتيارات سياسية متنوعة ومتباعدة تاريخياً، قومية ويسارية وليبرالية وإسلامية ديمقراطية، عربية وكردية وآثورية، حملت مشروعاً للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا التي أنهكها الاستبداد المديد، وبدّد طاقاتها، ونهب ثرواتها، وخنق صيحات الحرية في حناجر أبنائها، وتركهم نهباً للسجون والمنافي والإفقار، وهو ما عطّل نموها وتقدمها. وهذا المشروع يستحق ثقة الشعب السوري، ويعبّر عن تطلعاته ويحمل دعوة مفتوحة ودائمة لكل السوريين وقواهم الديمقراطية للالتفاف حول مشروع التغيير ودعمه، دون الادّعاء باحتكار العمل المعارض.

- إعلان دمشق حمل مشروعاً للمواطن السوري، من حيث هو إنسان قبل أية صفة أخرى، من حقه أن يعيش في دولة حق وقانون تضمن له الحق في الحياة وفي التعبير والعيش الكريم، دولة تستمد فيها السلطة شرعيتها من الشعب، الذي هو مصدر كل شرعية، وليس من سطوة القوة.

- وهو مشروع يسعى إلى إعادة اللحمة الوطنية، التي مزقتها ممارسات الاستبداد، وأنعشت فيها الولاءات التقليدية ما قبل الوطنية. ويجهد في الوقت ذاته لعودة سوريا إلى حضنها العربي، بعد أن قطّعت سياسات النظام الأنانية والمغامرة عرى التواصل الطبيعي معه، ما أدخل سوريا في عزلة عربية ودولية، لم تحصد منها إلا مزيداً من الأزمات فوق أزماتها.
- وهو مشروع يعمل لتقدّم سوريا وديمقراطيتها، ولعودتها جزءاً طبيعياً في العالم، تساهم بفاعلية في رسالته    الحضارية، وتشارك العصر تطلعاته نحو الحرية والتقدم والسلام. وإعلان دمشق إذ ينبذ العنف وكل أشكال الإرهاب في الداخل وفي الخارج، أياً تكن الجهة التي تمارسه، يرى أن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها منطقتنا ليس مردّها التدخلات الخارجية والاحتلالات المرفوضة فحسب، بل إن أسّ البلاء يكمن في الاستبداد الذي ينيخ على صدر مجتمعاتنا، ولا بدّ من مواجهته وتجاوزه. والآمال، كل الآمال عندنا، معقودة على الشعب السوري والتفافه حول مشروع التغيير الوطني الديمقراطي.
عام مضى على انعقاد المجلس الوطني، وإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ماضٍ نحو هدفه بخطاً واثقة و واعدة، على الرغم من الهجمة الأمنية الشرسة التي واجهها بعد انعقاد مجلسه، والتي لم تقف عند حدود اعتقال اثني عشر مناضلاً من قيادته، بل إنها ما زالت مستمرة بأشكال مختلفة، و كذلك محاولات التشويش والإرباك التي تعرّض لها هذا الخط. ومع ذلك فقد كان صدر الإعلان رحباً، ولم تدّخر أمانته العامة جهداً يساهم بالتئام وحدة المعارضة الوطنية الديمقراطية ووحدة قوى الإعلان. وهي تُثمّن عالياً كلّ الجهود الطيبة التي تحاول إنجاح الحوار مع الجهات التي جمّدت نشاطها في المرحلة الماضية.
إن إعلان دمشق يتوجه إلى الشعب السوري وقواه الديمقراطية المتطلّعة إلى التغيير بالتحية والإكبار، على الصمود والصبر في مواجهة القهر والإفقار المُمَنهج الذي يمارسه النظام ضدّ هذا الشعب عبر سياساته في الاقتصاد، والتي لا تقلّ كارثيةً عمّا يمارسه في السياسة والاجتماع والثقافة، وأدخلت سوريا في دوامة لا تنتهي من الأزمات، ولن يكون آخرها رفع أسعار المحروقات بأكثر من ثلاثة أضعاف سعرها، من دون أن يعود لخفضها كما فعلت كلّ دول الجوار والعالم، بعد أن انخفضت أسعار النفط إلى ثلث ما كانت عليه، وهو ما أضاف عبئاً لا يحتمله دخل المواطن السوري وشكّل ضربة قاصمة لقطاعات الإنتاج كافة، وستظهر آثارها الخطرة بخاصة على قطاع حيوي في سوريا، هو قطاع الزراعة الذي يعتمد عليه أغلب السوريين في معيشتهم.

وفي هذه المناسبة أيضاً، يتوجه الإعلان- ومعه أبناء الشعب السوري وقواه الديمقراطية- بالتحية والإكبار إلى معتقلي الرأي من قيادة الإعلان الإثني عشر ومعتقلي إعلان بيروت- دمشق، وكلّ معتقلي الرأي في سوريا، الذين يُعبّدون بإراداتهم الصلبة وتضحياتهم العظيمة طريق الحرية نحو سوريا ديمقراطية نعمل من أجلها جميعاً.

كذلك تتوجه قيادة الإعلان باسم كلّ مناصريه في الداخل والخارج بالتحية إلى كلّ المناضلين العاملين في لجان    الخارج، وتُثمّن عالياً الجهود المضنية والسامية التي بذلتها اللجان في فرنسا وبريطانيا وكندا وأمريكا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والسويد، وكذلك أخوتنا في حركة العدالة والبناء، للتعريف بالإعلان على الساحة الدولية وتوطيده وشدّ أواصر الربط بين معارضة الخارج والداخل وإشراك أبناء سوريا في المنافي في عملية التغيير.

لا شكّ أن انتقال سوريا نحو الديمقراطية هدفٌ دونه جهود مضنية، وطريق التغيير ليس سهلاً؛ بحكم التعقيدات المتراكمة التي ولّدها الاستبداد؛ وهو يحتاج إلى مشاركة كل أبناء الشعب السوري وقواه الديمقراطية للالتفاف حول مشروع التغيير الذي خطَّه إعلان دمشق. ونحن على ثقة بأن هذا الشعب الذي له تاريخ طويل في النضال من أجل الديمقراطية، لن يسمح بأن تأخذه التوجهات الخطرة التي تستسهل التغيير عن طريق الأفكار والأعمال الانقلابية والعنفية، أو تلك التي تعوّل على النظام نفسه، أو على الفعل الخارجي.

عاشت سوريا حرةً وديمقراطية ، الحرية لكلّ معتقلي الرأي  .                               دمشق في 20/12/2008 
الأمانة العامة لإعلان دمشق

كُلْبَري ملا أحمد نامي
رحيل في المهجر ..

في يوم 21/12/2008 ، توفيت الرفيقة كلبري ملا أحمد نامي ، زوجة الأخ زبير ملا خليل  في مدينة ستوكهولم بالسويد،والأخت كلبري من مواليد 1943 في قرية تل شعير آشيتا ، ومنذ صغرها تثقفت بالأفكار القومية والوطنية ولذلك فقد كانت من أوائل الرفيقات اللاتي عملن في التنظيم النسائي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا .كما عملت معلمة في مدرسة الأرمن بالقامشلي لمدة سبعة سنوات  وهي إضافة إلى كونها ربة لأسرة وطنية فقد كرست حياتها هي وزوجها في العمل السياسي والحزبي وكان منزلهم رغم انعدام الإمكانات المادية ملتقى لرفاق حزبنا .و ساهمت  في السبعينيات من القرن الماضي بتأسيس التنظيم النسائي للحزب في مدينة القامشلي ، وكانت عضوة في اللجنة الفرعية ،الذي بدأ عمله عشية عيد نوروز عام 1973 اثر عقد لقاء موسع للشاعر الكبير جكرخوين مع مجموعة من الرفيقات وصديقات الحزب في القامشلي حيث تحدث عن أهمية دور المرأة ودعاهن إلى المساهمة في النضال وشجعهن على خدمة قضية الشعب الكردي  .
وفي عام 1980 كانت الأخت كلبري مسؤولة إدارية في فرقة نوروز للفولكلور الكردي وكان لها الدور الكبير لانطلاق الفرقة وأدائها المتميز ، كما وشجعت أعضاء الفرقة في تقديم العروض المسرحية حيث عرفت بدور (Fatê) .

هاجرت إلى السويد مع عائلتها في عام 1982 بسبب الظروف المادية الصعبة حيث تابعت هناك التزامها الحزبي وخدمة قضية الشعب الكردي وقد شيعت إلى مثواها الأخير في المهجر بالسويد .
  وبهذه المناسبة الأليمة ، نتقدم الى عائلة الفقيدة الغالية كلبري بالتعازي ونشاركهم الحزن والأسى على رحيل أم آراس .
وقد خصص موقع dimoqrati.com صفحة لخبر وفاتها ونشرت فيها رسائل التعزية برحيلها . 

حول قانون العلاقات الزراعية  وأراضي وضع اليد
منذ دخول قانون العلاقات الزراعية الجديد حيز التنفيذ ظهرت حالة من القلق و الترقب نتيجة لمفاعيل هذا القانون و آثاره على المواطنين و على العلاقات الاجتماعية بين أبناء المحافظة.

و لتسليط الضوء أكثر على هذه القضية التي باتت الشغل الشاغل للكثيرين من أبناء الجزيرة نود أن نقدم تصورا للواقع الحقيقي  لما آل إليه وضع كل من المالك و الفلاح ،حيث أن الطرفين يعانيان من المشاريع الاستثنائية  التي أصدرتها الدولة والتي كانت تهدف في حقيقتها إلى مصادرة الأرض من الطرفين بسبب الانتماء القومي، ومنحها لآخرين على أساس عنصري ، وكان مشروع الحزام العربي الذي طبق في المناطق الكردية صورة واضحة لذلك الهدف إذ صودرت أراضي الأكراد ومنحت للعرب الذين تم استقدامهم من محافظات بعيدة .

ففي الجزيرة ، لو أرادت الدولة فعلا تطبيق العدالة في مسألة الأراضي الزراعية ، لكان ذلك ممكنا وسهلا ، فبعد تخفيض سقف الملكية ، مما ادت الى وجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي لو وزعت على الفلاحين المستحقين دون تفرقة لحصل كل الفلاحين على ما يكفيهم من الأرض ، لكن الذي حصل كان شيئا آخر .. صودرت الأراضي وسميت بمزارع الدولة كغطاء لمشروع  الحزام العربي  الذي منح تلك الاراضي لفلاحين عرب استقدموا من محافظات بعيدة ، وتم حرمان الفلاحين الأكراد فقط لأنهم أكراد ، ومنحت للفلاحين العرب فقط لأنهم عرب ولذلك تعقدت المسألة الزراعية وملكية الأراضي الزراعية في هذه المنطقة .

ونتيجة لذلك نشأت شرائح جديدة ، الملاكون (السابقون)الأكراد   باتت ملكيتهم محدودة ، والفلاحون الأكراد أصبح الكثير منهم مفلسين . والآن تجري محاولات لدفع المفلسين ليتعاركوا مع الذين كانوا ملاكين ، في حين أن الأراضي التي مازالت تحت استيلاء الدولة لا يتم توزيعها !!؟ .     

ثم أن الملاكون الذين حددت ملكيتهم ليسوا بسوية واحدة ، بسبب مشكلة أراضي (وضع اليد) ، فمثلا يوجد ملاك كامل ملكيته بقيت بيده ولا يوجد لديه فلاحون و أراضي وضع اليد ، وهناك آخر 70% من ملكيته بيده و30% ( وضع يد ) وآخر 50% أو 40 أو 20 % .. الخ . الآن إذا أردنا تطبيق القانون الجديد الذي ينص على أن 60% من مساحة (وضع اليد) تصبح للملاك ، و40% للفلاح ، سنجد في الحالة الأولى أن المالك  لن يخسر شيئا لأن ملكيته ليس فيها وضع يد ،أما الذي   شاءت الصدفة ان يكون 80% من ملكيته ( وضع يد) فعليه تسليم أربعين بالمائة من هذه المساحة       للفلاح،  ويتدرج الباقون كل حسب نسبة وضع اليد في أراضيه ، أي أن الحالات مختلفة جدا ، ولذا سنجد أن هناك ملاكين سيخسرون 40% من كامل مساحتهم .. وآخر لا يخسر شيئا !! . اذا أي قانون عادل هذا ؟ ... 

أما الفلاحون ، فهم أيضا حالاتهم مختلفة ففلاحو (الغمر ) كلهم تم منحهم مساحات كبيرة بدون نقص،أما الفلاحون الأكراد السكان الأصليون في هذه المنطقة فأوضاعهم مختلفة فهناك فلاح ( مفلس) ليس لديه أرض، ويوجد فلاح لديه مساحة صغيرة وضع يد فقط ،وآخر لديه وضع يد ولديه ( انتفاع ) بمساحة صغيرة ،وآخر منتفع بمساحة أكبر .. الخ ، ثم هناك فلاحون كانوا مفلسين فلجأوا الى المساحات المحجرة والصخرية وغير الصالحة للزراعة فنظفوها بجهدهم وعلى نفقتهم ، ماذا سيكون مصيرها ؟. كيف نحقق العدالة بالنسبة لهم ؟ القانون الجديد لا يرى كل هذه الحالات والذين صاغوه وشرعوه لابد أنهم كانوا من هذه البلاد ،وكانوا يعلمون هذه الحقائق ، فلماذا لم يحاولوا أخذها بعين الاعتبار ،أم أن إنصاف الفلاحين الأكراد أمر لم يكن في اهتمامهم و لا يلقى ذي بال ؟ 

من  الواضح أن  محاولة وضع هذه  القضية في إطار طبقي  و كأنه صراع  بين الإقطاع  و الفلاح هي بعيدة عن   الواقع ، والحل الحقيقي يجب أن يعود إلى أصل المشكلة أي إلغاء التفرقة العنصرية ، وتطبيق القانون على الجميع بدون تمييز ، وإنصاف الفلاحين الأكراد ، بل وأيضا الملاكين الأكراد الذين حرموا من حقوقهم القانونية . 

 و نتيجة لهذا التصنيف فان حل هذه القضية ينبغي أن لا يكون بسوية واحدة بين جميع الفئات ، و القانون أغفل هذا الأمر و قد يحمل في طياته بذور فتنة بين الفلاحين و الملاكين الكرد ، و المحاولات التي تجري هنا و هناك و التي تريد أن تصبغ القضية بلون طبقي ما هي إلا محاولات لتأجيج نار الفتنة بين أبناء القرية الواحدة .

إن أفضل السبل لمعالجة هذه القضية الشائكة يكمن في توزيع الأراضي المستولى عليها لدى الدولة ، وفي البحث عن آليات للتوفيق بين طرفي النزاع و حثهم على الاتفاق فيما بينهم وفق مبدأ التراضي و ذلك لتسهيل عملية التفاهم و الاتفاق صونا للعلاقات الإنسانية و الاجتماعية و علاقات القرابة و كذلك صونا للسلم الأهلي الذي أصبح مهددا في بعض المناطق و هناك توترات حصلت فعلا في بعض القرى .

إننا إذ ندعو الجميع إلى توخي الحذر و عدم الانجرار إلى حالة من التصعيد بين المالك و الفلاح لما له من آثار سلبية على الطرفين و على مفهوم العيش المشترك ، نناشد القوى و الأحزاب السياسية إلى التزام الحرص  و العمل لنزع فتيل التوتر ومنع نشوب الفتنة .
‌‌أخبار قصيرة
 غزاوية - عفرين

قام وفد من منظمة عفرين  للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا و بمناسبة عيد الصوم للطائفة الايزيدية بزيارة إلى الشيخ حسين شيخ الطائفة الايزيدية في قرية غزاوبة و قدم له الوفد التهاني  بالمناسبة باسم الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب .

و قد رحب الشيخ حسين بالوفد أجمل ترحيب شاكرا الوفد على قدومه للتهنئة و خص بالشكر الأستاذ عبد الحميد درويش على تهنئته، متمنيا له دوام الصحة و الموفقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برلين – ألمانيا :

بمشاركة من  حزبنا الديمقراطي   التقدمي الكردي في سوريا و ضمن  هيئة العمل المشترك للكرد السوريين  في        ألمانيا , اعتصم عدد كبير من المواطنين الكرد و بمشاركة عدد من المنظمات الألمانية في ساحة                            ( Brandenburg Tor ) في 8/12/2008  في برلين .

حيث ندد المشاركون بالاتفاقية الألمانية السورية التي بموجبها سيتم ترحيل أكثر من سبعة آلاف من المواطنين السوريين ( طبعا معظمهم من الكرد السوريين) وطالبو بإلغائها فورا و كما ندد المعتصمون بالمرسوم رقم 49و طالبو الجهات الرسمية الألمانية والمنظمات المدنية بالتدخل لإيقاف تنفيذ المرسوم الذي يهدد وجود الشعب الكردي  و قد القي في الاعتصام  كلمة هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في        ألمانيا ، كلمة الحزب اليساري القيت من قبل السيدة Ulla Jelpke  ، كلمة دائرة اللاجئين في برلين ، برقية تضامنية من حزب الخضر الألماني ، -برقية تضامنية من الدكتور منذر الفضل , و في نهاية الاعتصام قدم الفنان روني جان باقة من أغانيه القومية ودارت حلقات الرقص حيث تحدى المعتصمون الجو البارد في برلين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيرن – سويسرا :

قامت منظمة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا في سويسرا يوم  10/12/2008 و بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بنشاطات واسعة في المدن السويسرية من خلال نشر البيانات في الولايات السويسرية, في سبيل إيصال القضية الكردية  إلى الشعب السويسري, وكسب تعاطفه إلى جانب قضية الشعب الكردي  كما قدمت المنظمة رسالة إلى البرلمان السويسري في مدينة بيرن, و لمكتب الأمم المتحدة في جنيف ورسالة إلى منظمة أمنستي في بيرن  منددا فيها بالمرسوم ( 49 )لعام 2008, والممارسات اللانسانية والسياسات والمشاريع العنصرية التي تطبق بحق المواطن السوري عامة, والمواطن الكردي بشكل خاص. كما طالب البيان بالضغط على السلطات السورية لإلغاء المرسوم ( 49 ) لعام 2008، و احترام سوريا لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالقرارات والبنود المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، و رفع الظلم والاضطهاد عن الشعب الكردي, وتأمين حقوقه القومية في سوريا،  و إلغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية في سوريا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاتانزارو – ايطاليا :

حصل الفيلم الكردي (النجوم تفقد ألوانها نهاراً) والذي أخرجته السينمائية شيرين جيهاني وعلى نفقة حكومة إقليم كردستان على الجائزة الأولى في مهرجان كالابيريا الذي انطلقت عماله في مدينة كاتانزارو الايطالية بمشاركة 40 فيلماً من 35 دولة. 
وتدور قصة الفيلم حول الظلم والقهر والمآسي التي تعرض لها شعب كردستان في زمن حملات الأنفال السيئة الصيت ومصير الكرد وخاصة النساء بعد هذه العمليات الذي نفذها النظام البائد ضد المدنيين.

ويحكي الفيلم قصة بيع النساء الكرد من قبل أزلام النظام البائد إلى الدول العربية، فيلم (النجوم تفقد ألوانها نهاراً) صورت مشاهده في إقليم كردستان ومصر هو من إخراج المخرجة شيرين جيهاني واستغرقت أعمال إخراجه مدة عامين، حصل على الجائزة الأولى من بين 40 فيلماً من 35 دولة مشاركة في المهرجان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استانبول – تركيا :

كشفت مؤسسة الوقف الاجتماعي والاقتصادي التركي عن نص تقرير تم تحضيره بخصوص إيجاد حل للمسألة الكردية، وقد نشر التقرير تحت عنوان "خريطة الطريق لحل المسألة الكردية وبعض الاقتراحات من المنطقة للحكومة" و قال رئيس المؤسسة جان باكر بان إن هدف التقرير هو المساهمة في  إيجاد  حل سلمي للمسألة الكردية في تركيا، لأن تركيا تمر بمرحلة حساسة جداً وعلى وشك اندلاع حرب أهلية بين الأتراك و الكرد في تركيا ، و دعا الحكومة التركية إلى وقف جميع العمليات العسكرية و الإعلان عن عفو شامل  و وضع دستور جديد للبلاد بعيدا مبادئ و إيديولوجيات معينة و إلى جعل اللغة الكردية لغة رسمية في تركيا و إزالة القسم الذي يقول ( أنا تركي صادق و مستقيم ) كما دعا الدولة إلى الاعتذار للكرد و تقديم تعويضات للذين تعرضوا للأضرار نتيجة الحرب الموجودة في المنطقة .

تصريح حول أحداث غزة
أقدمت إسرائيل منذ صباح يوم السبت 27/12/2008 على تنفيذ تهديداتها بشن اعتداءات على قطاع غزة مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا بما فيهم المدنيين و حسب التصريحات الإسرائيلية فان العمليات العسكرية قد تستمر لفترة طويلة .إن المكتب السياسي لحزبنا يدين هذه الاعتداءات ...ويدعو المجتمع الدولي للعمل على وقفها ، ويدعو الأخوة الفلسطينيين إلى توحيد كلمتهم والالتزام بالشرعية الفلسطينية ، وتجاوز الخلافات ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني قبل كل مصلحة أخرى . والعمل على تركيز الطاقات نحو تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني ،في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية .  

 المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
29/12/2008
الذكرى الستون  للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
· يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.

احتفل العالم في العاشر من شهر كانون الأول بيوم حقوق الإنسان وبالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان . فقد مضى ستون عاما على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الوثيقة التاريخية التي أقرت للمرة الأولى حق الإنسان في الحياة بكرامة. 

وبهذه المناسبة أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أملها في أن يعم السلام والخير العالم ، كما دعت إلى مواصلة العمل على حماية حقوق الإنسان على مستوى العالم ، و ضرورة عدم السكوت على الانتهاكات المستمرة لهذه الحقوق عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة الإنسانية الملحة والخطيرة 

ورغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ميثاق وليس معاهدة أو اتفاقية أي يجب على الدول المنضوية تحت لواء هيئة الأمم المتحدة الالتزام بهذا الميثاق والعمل به ، إلا أنه ورغم مرور ستين عاما على هذا الإعلان فإن بعض الدول لا تزال تنتهك حقوق مواطنيها أو المقيمين على أراضيها . ووفقا لبيانات منظمة العفو الدولية فإن 81 دولة على الأقل تمارس التعذيب ضد مواطنيها وتنتهك حقوق الإنسان بشكلٍ صارخ .

وتحتل سوريا مرتبة متقدمة بين الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ، فلا تزال قوانين الأحكام العرفية وحالة الطوارئ مستمرة منذ أكثر من نصف قرن ، ولا يزال أعضاء وقادة إعلان دمشق رهن الاعتقال التعسفي ، ولا يزال عمل منظمات المجتمع المدني محظوراً ، بالإضافة إلى عدم وجود قانون خاص بتنظيم وعمل الأحزاب السياسية ، ناهيك عن انتهاك وخرق القوانين والدستور من قبل من يفترض به تطبيق و حماية تلك القوانين . علما ان الدستور السوري يتضمن بنودا تكفل الحريات العامة فقد جاء في المادة 25 من الدستور السوري : 

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات . 

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. 

كما جاء في المادة 26 : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك. و في المادة 27 : يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون. و في المادة 38 : لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما  يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون. و في المادة 39 : للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. 

وإذا ما توقفنا عند حقوق الإنسان الكردي في سوريا فسنرى أن الصورة القاتمة والمأساوية لهذا الجانب تتكرر باستمرار منذ فترة طويلة ويتعرض هذا المواطن باستمرار لشتى صنوف القهر والحرمان ، فلا يزال قسم كبير من الكرد السوريين الذين يعيشون على أراضيهم منذ مئات السنين محروموق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير     سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر )) .

     فــــــــــي ســـــبــيـــــــــــــــــل :


 


*  توفيـر الحـريات العامـة وإشاعـة الديمقراطية 


*  تـحقـيـق المسـاواة والعـدالـة الاجـتماعية. 


*  تأمـيــن الحقـوق القـوميــة للـشـعـب 			الكردي                      ف    فـي ســوريــــا .





بيــان  بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


يصادف اليوم الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 1948 و الذي حدد المعايير الأساسية لحقوق الإنسان و أكد على أن الناس ولدوا أحرارا وعليهم أن يتمتعوا بحياة حرة كريمة بعيدا عن كافة أشكال و مظاهر التمييز العرقي و الديني، و دعى البيان كافة الدول الموقعة عليه إلى احترام تلك الحقوق و عدم القيام بأية إجراءات تحد من حرية الفرد أو الجماعة أو تنتهك حقوقه الأساسية في الحياة والتعليم والصحة والعمل وممارسة عقائده الدينية أوالسياسية مع العلم بأن سوريا من الدول التي وقعت على وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


وفي الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يسعنا إلا أن نستعرض بعض من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري بمختلف مكوناته جراء تلك السياسة المتبعة من قبل السلطة و التي تحد من حرية الفرد في التعبير عن آرائه و معتقداته السياسية نتيجة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ و الأحكام العرفية، وعدم وجود مناخ ديمقراطي يستطيع المواطنون من خلاله من ممارسة حياتهم السياسية والثقافية والاجتماعية .إذ أن السلطات تمنع كل مظاهر الحياة الديمقراطية و تقوم باعتقال نشطاء الشأن العام ومحاكمتهم محاكمة صورية كما حدث لقيادات إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي. كما أن السلطات تتخذ كل التدابير والإجراءات الشوفينية بحق المواطنين الكرد، بدءا من تجريدهم من الجنسية السورية التي هي حق مقدس وطبيعي لكل مواطن وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بتعريب أسماء القرى والمدن من الكردية إلى العربية وصولا إلى قتل العشرات من الشبان الكرد في أحداث آذار 2004 و نوروز 2008. كما إن حق الملكية لكل فرد يعتبر حقا مشروعا و مقدسا حسب ما ورد في بنود الإعلان إلا أن هذا الحق لا يستطيع المواطن الكردي ممارسته نتيجة للقوانين الاستثنائية التي صدرت عبر السنوات الأخيرة كالمرسوم 193 الذي حرم المواطن الكردي من حق التملك بأراضيه الزراعية التي ورثها أبا عن جد، كون المرسوم حدد محافظة الحسكة بكامل حدودها الادراية منطقة حدودية لا يحق في هذه المنطقة إجراءات بيع و شراء واستملاك  الأراضي الزراعية، و كان المرسوم التشريعي 49 لعام 2008 خطوة أخرى نحو تطبيق إجراءات صارمة بحق مواطني المناطق الحدودية و كان نصيب المواطنين الكرد كبيرا من هذا الحرمان، إذ أن المرسوم يمنع تملك أي مواطن في محافظة الحسكة من استملاك  دار للسكن يعيش فيه مع أفراد أسرته.


إن هذه الإجراءات و غيرها التي تطبق بحق المواطنين السوريين عموما و الكرد على وجه الخصوص تعتبر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، و هذه الإجراءات تحد من تطور المواطن السوري و تنتهك كافة الحريات الفردية و العامة التي يجب أن يتمتع بها كل فرد حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .


إننا و بهذه المناسبة ندعوا السلطات إلى وقف مثل هذه الأعمال و الإجراءات التي تعيق الحياة السياسية و الثقافية و الاجتماعية في البلاد  و الحد من احتكار حزب البعث لمقاليد الحكم في البلاد  و ذلك بإفساح المجال أمام القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد بالمشاركة في الحياة السياسية عبر إصدار قانون عصري ينظم الحياة الحزبية و السياسية و إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و السماح للمواطنين بالتعبير عن أرائهم  ومعتقداتهم السياسية بحرية.


عاشت الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .





10/12/2008          المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا


�















نشاطات للمطالبة


 بإلغاء المرسوم 49


كان لصدور المرسوم 49 حول ملكية العقارات في المناطق الحدودية وقعا سيئا لدى جميع الأوساط الشعبية والسياسية والاقتصادية ، فهذا المرسوم الذي يهدف في جوهره الى منع الأكراد من تملك الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية، إلا أن أضراراه لا تتوقف عند الكرد فقط بل شمل الجميع، ولذلك فان هذا المرسوم لاقى سخطا عاما ومن غالبية مكونات المجتمع السوري . فهو شل الكثير من النشاطات الاقتصادية وأثر على أداء القضاء وعلى سلك المحامين والمهندسين والمقاولين والمهنيين العاملين في البناء واضافة الى النتائج السياسية التي يخلقها هذا المرسوم و تأثيره السلبي على حياة المواطنين وعلى الوحدة الوطنية في البلاد فان هذا المرسوم بدأت نتائجه السلبية تظهر  للعلن من خلال توقف أعمال البناء في المشاريع السكنية والبناء و التي كانت تشكل مصدر رزق و عمل للآلاف من المواطنين ممن يمارسون المهن التي تتعلق بالإنشاءات العقارية و التي تزيد عن 25 مهنة و منها ( أعمال البيتون – بناء – طيانة –نجارة - صحية – تمديدات كهربائية – بلاط .... الخ ) و توقف معامل البلوك و البلاط و إغلاق العديد من المكاتب العقارية و باعة الحديد و الاسمنت و مقالع الرمل و سائقي نقل مواد البناء إضافة إلى العشرات من المهن الأخرى المرتبطة بهذه الأعمال كما أدت إلى انخفاض كبير في أجور الأيدي العاملة المنخفضة بالأساس وأضاف الى جيش العاطلين عن العمل شرائح جديدة وبأعداد كبيرة .


لذلك فقد كان قرار المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا تنظيم حملة من النشاطات للمطالبة بإلغاء هذا المرسوم ، ومن جملة  هذه  النشاطات  جمع التواقيع  من  المواطنين  للمطالبة  بإلغائه ، كما كلف المجلس العام وفدا وصل الى دمشق لإجراء لقاءات عديدة مع القوى السياسية والأحزاب الوطنية ودعوتها الى بذل كل جهد ممكن من أجل إلغاء هذا المرسوم وما ينتج عنه من أضرار بالغة بمجتمعنا من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وما يترك من آثار ظالمة تشمل الجميع .











الديمقراطية في العراق تتقدم رغم العقبات


 بعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد، دخل العراق مرحلة جديدة من الأجواء الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي علنا أو حتى     بالتظاهر، شرط عدم اقتران ذلك بالعنف، وأصبح الناس ينتخبون من يريدون، وتحررت الصحافة ونشط الاعلام الحر وأصبح الحوار مبدأ لحل أي خلافات بدلا من التقاتل والتصارع. وكان من الطبيعي أن يستميت فلول النظام البائد في مقاومة هذا الواقع الجديد، وكذلك تقاطعت هواجس ومواقف وأساليب تعامل دول المنطقة إزاء الوضع العراقي الناشئ، كل حسب مصالحه وأجنداته الخاصة به والتدخل في الشأن العراقي وجعل العراق ساحة لأعنف وأبشع العمليات الإرهابية من دون أي اعتبارات إنسانية لحرمة حياة العراقيين أو مصالحهم بهدف تغيير المعادلة السياسية التي نتجت عن سقوط حكم الدكتاتورية والطغيان.


   ولكن، ورغم كل ذلك لم يستسلم العراقيون للقدر الذي حاول الآخرون أن يرسموه لهم، فتحملت القوى الوطنية الفاعلة على الساحة العراقية، وبكل مكوناتها مسؤولياتها وساهمت في وضع العملية السياسية على الطريق الصحيح، فجرت الانتخابات العامة رغم التهديدات الشديدة للإرهابيين  وتشكلت حكومة وبرلمان وانتخب مجلس للرئاسة ووضع دستور جديد حدد بموجبه هوية العراق الديمقراطي الاتحادي ..ولكي تستقيم الأمور كان لابد من إيجاد حل لتنظيم العلاقة بين العراق والقوات متعددة الجنسيات ليخرج  العراق من تحت سلطة الاحتلال والتي ينتهي التفويض الدولي لها مع نهاية عام ،2008 فجاء البديل عبر اتفاقية أمنية يوقعها الطرفان ويتضمن هذا الاتفاق استعادة العراق سيادته، وذلك بخروج كل القوات الأجنبية من العراق بعد ثلاثة أعوام من الآن بموجب الاتفاق المذكور، وبعد أن وافقت الحكومة العراقية عليها تم تحويلها إلى البرلمان ليصادق عليها ، وبعد محاولات كثيرة "للتعديل "أو التعطيل أو إخضاعها للابتزاز بهدف الحصول على مكاسب سياسية ذات طابع دعائي انتخابي لم يفلح المعارضون في عرقلتها، إذ وافق عليها البرلمان بأغلبية ساحقة لأن الكتل البرلمانية الأساسية كانت تدرك جيداً بأن رفض الاتفاقية كان يعني وضع مصير العراق على كف عفريت ولأنهم اعتبروا أن أي بديل عن الاتفاقية سيكون أسوأ منها بكثير…ومهما يكن فمن المفترض أن يحترم الآخرون إرادة العراقيين وما يرونه من حلول  مناسبة لمشاكلهم وأوضاعهم دون التدخل في شؤونهم، هذا التدخل الذي عانى منه العراقيون كثيراً ولن ينسوا ذلك بسرعة وسهولة بكل تأكيد، خصوصاً أولئك الذين لم يدخروا جهداً في تنفيذ أجنداتهم السياسية على حساب دماء العراقيين وأشلاء أجسادهم ..أما الذين حاولوا منع البرلمان من المصادقة على الاتفاقية الأمنية بإثارة الجلبة والضجيج في قاعة البرلمان ربما لم يدركوا حينذاك بأنهم بفعلهم ذلك كانوا يقدمون الدليل القاطع بأن العراق الآن في وضع لا يقارن مع العهد الدكتاتوري، فهل كان بإمكان هؤلاء أو غيرهم أن يرفعوا أيديهم أو أصواتهم أو حتى أن يصلوا إلى البرلمان أصلاً؟. أو هل بإمكان أي عضو أو كتلة برلمانية أن يمارس ما يمارسه هؤلاء الآن في أي برلمان من برلمانات دول المنطقة برمتها ؟...








إلى متى يظل 


مطار القامشلي هكذا ؟؟


عندما قررت السلطات توسيع مطار القامشلي و تحويله إلى مطار دولي رحب أبناء محافظة الجزيرة و القامشلي بوجه خاص بهذا القرار باعتباره يشكل خطوة على طريق تطوير محافظة الحسكة و مرافقها الحيوية و من ضمنها المطار الذي أحدث منذ أكثر من نصف قرن، و قامت السلطات بتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والتي تجاوزت خمسمائة مليون ليرة سورية ونفذ المشروع وانتهى العمل به بعد جهد جهيد ورغم الإساءات التي برزت أثناء العمل به.


لقد مر أكثر من سنتين على إصلاح المطار والمرافق اللازمة لاستقبال الرحلات الدولية ، و لكن ظل المطار كما هو يستقبل فقط الطيران الداخلي، بالرغم انه كلما اقتربت الطائرة من القامشلي يتم إعلام الركاب بأنهم على وشك الهبوط في مطار( القامشلي الدولي ).


وينتظر الناس هنا  قرارا ببدء العمل باستخدام هذا المطار للغاية التي أنشئ من اجلها، و هي استقبال الطائرات الكبيرة التي تقدم من البلدان الأوروبية وغيرها حيث يقيم مئات الآلاف من أبناء المحافظة في البلدان الأوروبية والعربية وهم بحاجة ماسة إلى أن تصل الرحلات الى  مدينتهم القامشلي توفيرا للوقت و المال، هذا عدا إن الآلاف من أبناء العراق و غيره من البلدان المجاورة يمكن أن يستخدموا هذا المطار للوصول إلى بلدانهم .


إننا ندعوا المسؤولين أن يوعزوا لمؤسسة الطيران باستخدام مطار القامشلي الدولي و أن لا تحول الأسباب السياسية، التي نعتقد بأنها هي التي تعطل استخدام المطار     وليست الأسباب الفنية ... 


و هنا لا يسعنا إلا أن نسأل إلى متى سيظل هذا المطار مغلقا أمام الطيران الدولي ؟.....














لزيارة موقع الديمقراطي www.dimoqrati.com                        للمراسلة   pdpks57@gmail.com











محافظة الحسكة.... 


منطقة مهجورة ومنكوبة


تصاعدت وتيرة الهجرة من محافظة الحسكة       في السنوات الأخيرة لتتحول  الى  منطقة شبه مهجورة، بسبب انعدام فرص العمل الناتجة عن السياسات الاستثنائية التي  تعمل على  سد كافة الأبواب أمام المواطنين لتأمين عيش لائق لأسرهم و تلبية حاجاتهم الضرورية، ما دفعهم إلى النزوح شبه الجماعي عن مناطق سكناهم والعمل في المدن الكبيرة تحت ضغط الفقر والحاجة.


فالسياسات الزراعية غير السليمة و فرض قيود        وشروط قاسية على المزارعين في السنوات الأخيرة جعلت المواطنين يتراجعون عن مزاولة النشاط الزراعي وتحديد المساحات المزروعة ما يعني سد الأبواب أمام المئات من العائلات المحرومة والفقيرة التي كانت تعتمد في رزقها على العمل في مجال الزراعة، وتعقدت الأوضاع بحيث أصبح أبناء محافظة الحسكة يعيشون في محنة حقيقية وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة والقسوة كون الآلاف من العائلات الكردية غير منتفعة أساسا بالأراضي ولأنها جردت من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي الظالم لعام 962 ، كما أنها محرومة من حق العمل  و التوظيف في دوائر الدولة، وجاء المرسوم رقم ( 49 ) ليضاعف من معاناة أبناء المحافظة وذلك بتسميتها منطقة حدودية وعدم منح رخص البناء للمواطنين إلا بموافقة من وزارتي الداخلية والدفاع، ما يعني عدم إعطاء رخصة البناء أو الحصول عليها لا يكون إلا باستنزاف الأموال و إجراءات بالغة التعقيد، كون أبناء المحافظة لديهم تجربة مرة للحصول على موافقات الجهات المختصة مما يعني إضافة أعداد أخرى من العمال الذين كانوا يعملون في مجال البناء والعمران إلى جيش العاطلين وقطع أرزاق مئات العائلات من الشريحة التي كانت تعمل في مجال البناء ودفعهم نحو الهجرة .


 وقد ظهرت مؤشرات تؤكد على تصاعد الهجرة فمديرية التربية في المحافظة مثلا تطبق حاليا مبدأ (الصفوف التجميعية) في أكثر من قرية وتغلق مدارس أخرى لعدم اكتمال النصاب القانوني من الطلاب، و ذلك بسبب هجرة السكان ونزوحهم عن مناطق تواجدهم و قراهم بحثا عن لقمة العيش، وذلك بعد أن شعر المواطن بان منافذ العمل كلها قد سدت في وجهه و أصبح يعاني مع أسرته مختلف أشكال القهر و الحرمان، ودون أن تحرك تلك المأساة أحدا من المسؤولين في الدولة الذين لا يهمهم كما يبدو أن أصبحت المحافظة منطقة منكوبة.





بيــان الأمانة العامة لإعلان دمشق إلى الرأي العام





عام أول على انعقاد المجلس الوطني، عام آخر على قضية الحرية في سورية





قبل عام ونيِّف، وفي حدث استثنائي في سوريا المحكومة بتأبيد حالة الطوارئ وحكم الحزب الواحد واللون الواحد، التي أوصلت البلاد إلى ما هي فيه، تداعى مائة وثمانية وستون من مناضلي إعلان دمشق، هم أعضاء المجلس الوطني في دورته الأولى، إلى عقد مجلسهم الذي شكل محطة هامة على طريق مأسسة الإعلان وترسيخ مشروعه، على الرغم من المناخ الأمني        الخانق، وخروجاً على حالة الخوف والانزواء التي زرعتها ممارسات الاستبداد في عقول السوريين وقلوبهم.


ناقش المجتمعون وثائق الإعلان وتوجهاته وآليات عمله، لتأمين انتقال سلمي وآمن لسوريا نحو  الديمقراطية، وانتخبوا عبر عملية ديمقراطية مشهودة، مكتباً     للمجلس، وقيادة للإعلان تمثّلت بالأمانة  العامة، وأصدروا بيانهم الختامي الذي حدد معالم سوريا المستقبلية وعلاقاتها في المحيطين الإقليمي والدولي...     البقية ص (  4  ) 




















